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المقدمة
العام لغة من العمم، والعمم: عظم الخلق في الناس وغيرهم، والعمم أيضًا: الجسم التام، وأمر عمم: تام عام، وعمهم الأمر يعمهم عمومًا: شملهم، يقال: عمهم بالعطية، والعامة خلاف الخاصة، هذا هو معنى العام في اللغة.

موضوع المقالة
وتحته النقاط التالية: وتحت هذا العنصر النقاط التالية:

أ- تعريف العام لغة واصطلاحًا: العام لغة من العمم، والعمم: عظم الخلق في الناس وغيرهم، والعمم أيضًا: الجسم التام، وأمر عمم: تام عام، وعمهم الأمر يعمهم عمومًا: شملهم، يقال: عمهم بالعطية، والعامة خلاف الخاصة، هذا هو معنى العام في اللغة.

أما معنى العام في الاصطلاح: فهو اللفظ لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، من غير حصر، فقولنا مثلًا: الرجال، يستغرق جميع ما يصلح له، ولا يدخل فيه النكرة مثل رجل؛ لأنه يصلح لكل واحد من الرجال، لكنه لا يستغرقهم، ولا التثنية ولا الجمع؛ لأن لفظ رجلان ورجال يصلحان لكل اثنين وثلاثة، ولا يفيدان الاستغراق.

وقولنا في التعريف الاصطلاحي: بحسب وضع واحد؛ للاحتراز من اللفظ المشترك، أو الذي له حقيقة ومجاز، فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معًا، فإذا قلت مثلًا: رأيت كل العيون، فإن في لفظ العيون اشتراكًا، حيث تشمل عيون الماء الجارية والعيون المبصرة وغير ذلك، وأنت لا تريد كل هذه المعاني، وإنما تريد أحدها، فلا يقتضي العموم أن يشمل كل معاني اللفظ، بل بحسب وضع أو معنى واحد من معانيه المختلفة.

أما قولنا أيضًا في التعريف: من غير حصر، يخرج أسماء الأعداد، فهي تدل على كثرة معينة محدودة، فإن كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا يتناول ما بعدها فهو اسم العدد، وإن لم تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام.

وقيل في تعريف العام أيضًا: بأنه هو اللفظ الدال على شيئين فصاعدًا من غير حصر، وقد تعقب القرافي رحمه الله هذا التعريف بأجزائه وبمجموع حده، ونقضه بأمور؛ منها: أولًا: جموع التكسير، وهي على قسمين؛ جموع القلة: من الثلاثة إلى العشرة، وهي ما جاءت على أوزان:

أ‌-
أفعل: أفلس وأكل. ب- أفعال: أحمال. ج- أفعلة: أقفزة وأجرية.

هذا كله من جموع القلة، أيضًا فعلة: صبية علمة، على وزن فعلة، وهذه ألفاظ تدل على أكثر من شيئين وليست عامة.

أما جموع الكثرة، وهي من جموع التكسير، فقد وضعت لما فوق العشرة فيصدق عليها التعريف.

ثانيًا: ومنها ألفاظ نكرات مفردات، وضعت لما فوق الاثنين، مع أنها ليست من العموم إجماعًا، مع صدق الحد عليها نحو: كثير وعدد.

ثالثًا: ألفاظ من هذا النمط. مثل: طائفة، فرقة، رهط، فإنها تتناول الثلاثة فصاعدًا من غير حصر، ولكنها لا تفيد العموم، وبالتالي فإن اعتراض القرافي رحمه الله على هذا التعريف الثاني، وهو: اللفظ الدال على شيئين فصاعدًا من غير حصر، اعتراض صحيح.

وهناك تعريفات أخرى كثيرة، إلا أن أصح هذه التعريفات وأشمل هذه التعريفات هو التعريف الأول الذي ذكرته آنفًا.

أنتقل بعد ذلك إلى النقطة التالية في هذا العنصر، وهي نقطة (ب) بعنوان: صيغ العموم.

للعموم صيغ كثيرة تدل عليه، ذكر منها القرافي رحمه الله تبارك وتعالى مائتين وخمسين صيغة، وسأكتفي ببعض هذه الصيغ التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى، فمن هذه الصيغ مثلًا: كل، وهي أقوى صيغ العموم، وتدل عليه سواء كانت للتأسيس مثل: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: 185]. ومثل: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ} [الرحمن: 26، 27] أو للتأكيد مثل: {فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} [الحجر: 30] ومثل: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: 62] ومثلها جميع، وذلك كقول الحق تبارك وتعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا} [فاطر: 10] ومثل كل أيضًا: دَيَّار، ومنه قول نوح عليه السلام لربه كما جاء في سورة نوح: {وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِن الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} [نوح: 26].

أيضًا من صيغ العموم: الأسماء الموصولة، مثل قول الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا} [الأحقاف: 17] وكقوله: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا} [النساء: 16] وكقوله: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ} [البقرة: 275] وكقوله سبحانه: {وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ} [البقرة: 164] وكقوله: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} [النساء: 15] فكل هذه الأسماء الموصولة من صيغ العموم.

كذلك أيضًا من صيغ العموم: أسماء الشرط، كقول الحق تبارك وتعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] ومنه قوله تعالى: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} [البقرة: 197] وكقوله سبحانه: {أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الإسراء: 110].

ومثل أسماء الشرط والأسماء الموصولة: أسماء الاستفهام، وذلك كقول الحق تبارك وتعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ} [الحديد: 11] وكقوله: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ} [البقرة: 255].

و(مَن) تفيد العموم إذا كانت شرطية أو استفهامية، أما إذا كانت موصولة مثل: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ} [الأنعام: 25] فإنها قد تكون للعموم، وقد تكون للخصوص، والقرائن هي التي تفيد العموم أو الخصوص.

أيضًا من صيغ العموم: المعرف بأل، التي ليست للعهد، وإنما للاستغراق، فالمعرف بأل التي ليست للعهد من صيغ العموم، وذلك إذا كان هذا جمعًا، مثل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 288] أو مفردًا، وذلك مثل قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]. فالمعرف بأل التي ليست للعهد سواء كان جمعًا أو مفردًا يكون هذا من صيغ العموم.

أو اسم جنس، وهو: الذي لا واحد له من لفظه، وذلك ككلمة: الناس وكلمة الحيوان والماء والتراب، فالناس في قوله تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس} [الناس: 1]. وعلامة أل المستغرقة للجنس أن يصح حلول: (كل) محلها، وأن يصح الاستثناء من عمومها، إذن المعرف بأل التي تفيد الاستغراق، وليست للعهد يكون هذا عامًا.

أيضًا من صيغ العموم: كل ما أضيف إلى معرفة، سواء كان مفردًا أو مثنى أو جمعًا أو اسم جنس، وذلك مثل: {فَلْيَحْذَر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63] ومنه: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] وكقوله: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَن اتَّبَعَكَ مِن الْغَاوِينَ} [الحجر: 42].

وفي الاستثناء هنا إشارة إلى عموم اللفظ، أعني: الاستثناء في قوله: {إِلاَّ مَن اتَّبَعَكَ مِن الْغَاوِين} هذا الاستثناء يفيد عموم اللفظ في قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ}.

أيضًا من صيغ العموم: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، ومثالها في سياق النفي ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]. وكقول الحق تبارك وتعالى في سياق النفي أيضًا: {لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ} [الصافات: 47]. أما مثالها في النهي فكقول الحق تبارك وتعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84] فكلمة {أحد} هنا نكرة أتت بعد نهي فتفيد العموم في هذه الحالة، ومنه قوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: 23].

أما مثالها في الشرط فهو كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِن الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} [التوبة: 6] أما إذا كانت النكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم، فإذا قلت مثلًا: ما رأيت رجلًا، فهو نفي يفيد العموم، وإذا قلت: رأيت رجلًا، فهو إثبات لا يفيد العموم.

أنتقل بعد ذلك إلى النقطة الثالثة في هذا العنصر، وهي نقطة (ج)، وهي بعنوان: تعريف الخاص لغة واصطلاحًا:

الخاص لغة يقال: خصه بالشيء يخصه خصًا: أفرده به دون غيره، ويقال: اختص فلان بالأمر وتخصص له: إذا انفرد. هذا بعض ما قاله أهل اللغة في كلمة الخاص.

أما كلمة الخاص في الاصطلاح، فقد عرفت بأنها: هي اللفظ الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر، أما التخصيص: فهو قصر العام على بعض أفراده، وقيل: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه، والمراد من قولنا: قصر العام: قصر حكمه، وإن بقي لفظه على عمومه فيكون العموم باللفظ لا بالحكم، وبذلك يخرج العام الذي يراد به الخصوص، فإن ذلك قصر إرادة لفظ العام لا قصر حكمه.

ومثال التخصيص قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] فلفظ {المطلقات} عام يشمل كل مطلقة، لكن حكمه مخصوص بقوله تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
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